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  ملخص
دى الأدوات       ة إح كالها المختلف ام بأش اع الع آت القط ة منش ة خصخص بحت عملي أص
تم التوصية    الم، وي ن دول الع د م ي العدي ات الإصلاح الاقتصادي ف ية لسياس الأساس

ا دولي       بتطبيقه ك ال يما البن لة، ولاس ة ذات الص ات العالمي ل المنظم ن قب ا م  وإنتاجه
  .وصندوق النقد الدولي

ررات                  وم التخاصية، وصيغ ومب ى عرض مفه ة إل ذه الورق يهدف البحث موضوع ه
ة فضلاً عن طرح   ان الجوانب التنظيمي مية، وبي ة الهاش ة الأردني ي المملك ا ف تطبيقه

  .لعملية الخصخصةالمشكلات المحاسبية المرافقة 
لقد تم الترآيز في البحث على دور المحاسبة في تقييم المنشآت الخاضعة للتخصيص               

  :من خلال
  . التقييم على أساس قيم موجودات وأصول المنشأة-١
  : التقييم المستند إلى الأرباح المحققة في المنشأة، بطريقتي-٢

  . خصم التدفقات النقدية المستقبلية–أ   
  .رباح المتوقعة رسملة الأ-ب  

ام والأساسي                       دور اله ة وأساسية تفصح عن ال ى نتيجة محوري ولقد توصل البحث إل
ة المصاحبة                   ة والتطبيقي د من المشاآل النظري للمحاسبة والتحليل المالي في حل العدي

  .لعملية خصخصة المنشآت الاقتصادية الأردنية
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  :الإطار النظري للبحث: أولاً
  : ته أهمية البحث ومبررا-١

ن  " Privatization" يكتسب موضوع التخاصية   ه وعرضه م ررات بحث ه ومب أهميت
  :خلال الاعتبارات التالية

دات   -١-١ رآات والوح ات والش ة المؤسس ية أو خصخص ة التخاص روز منهجي ب
ي        ية ف ادية الرئيس ة الاقتص دى أدوات السياس فها إح ة بوص ن الدول ة م المملوآ

ى اختلاف مستويات            برامج التصحيح الاقتصادي في العدي         الم عل د من دول الع
ق سياسات الخصخصة            تقدمها الاقتصادي و الاجتماعي، ولقد بدأت ملامح تطبي
ات                  ة الثمانيني رزت بشكل خاص في حقب في اقتصاديات الدول المتقدمة أولاً، وب
دول      في بريطانيا في أثناء حكم رئيسة الوزراء تاتشر، وانتقلت منها إلى معظم ال

  .لمتقدمةالأوربية ا
ة   ة طبيعي ة الخصخصة نتيج اءت عملي د ج ابق فق تراآي الس ي دول المعسكر الاش ا ف أم
ات التصحيح الاقتصادي                داء بآلي للتحول عن سياسات الاقتصاد المرآزي الموجه والاقت
دولي وصندوق                 المطبقة في الدول الصناعية المتقدمة من جهة، وتطبيقاً لنصائح البنك ال

  .دول وتصحيح آليات العمل الاقتصادي فيها من جهة ثانيةالنقد الدولي لهذه ال
دولي هي الأساس في                    د ال رامج ونصائح صندوق النق د آانت ب ة فق دول النامي أما في ال
ن       لاً ع ادياتها، فض ي اقتص اص ف اع الخ يم دور القط ة وتعظ رامج الخصخص اج ب انته

ا  دول هم ذه ال ي ه اط الاقتصادي ف ة النش ا طبيع رين تمليهم ببين آخ ة : س ا الملح حاجاته
ة والاقتصادية عن        اء المالي ة، وضرورة تخفيف الأعب ة من ناحي تثمارات الخارجي للاس
اتين             اً له لاً مثالي ة ح ة الخصخص رت عملي د اعتب ة، وق ة ثاني ن ناحي ة م ة الدول خزين
ى الخصخصة تخفف                  اً عل ة أساس المشكلتين، فانتهاج برامج الإصلاح الاقتصادي القائم

ر في              العبء عن موازنة    الدولة المرآزية من خلال مساهمات القطاع الخاص بشكل أآب
ة               ياً لعملي اً وأساس النشاط الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية مما يشكل رافداً مهم

  .التنمية
ك من             -٢-١ ة التخاصية وذل الي في عملي  التأآيد على الدور الهام للمحاسبة والتحليل الم

  :خلال
  .لعملية الخصخصة في مراحلها المختلفةالمعالجة المحاسبية  -
د        استخدام المبادئ والطرق المحاسبية والمالية لتقييم        - أصول وخصوم المؤسسات قي

  .التخصيص
تقبلية لأداء  - ات المس ل التخصيص والتوقع يم أداء المؤسسات قب الي وتقي ل الم التحلي

  .ى الاستمرار بتشغيلها والتوسع بهالمنشأة بعد التخصيص وجدو
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ي   وآل الا  ا الت مَّ قيمته روة المؤسسة ومن ثَ يم ث ياً لتقي اً أساس ل رآن ابقة تمث ارات الس عتب
الحجم                       تقبلي سواء ب ا المس الات نجاحه م احتم ى القطاع الخاص، ومن ث ستتحول فيها إل

  . الأفقي والعمودي لنشاطها الأصلينفسه الذي خصصت به أم من خلال التوسع
  : مشكلة البحث-٢

ن المش   د م اك العدي ة     هن ب الإداري ال  الجوان ة وتط ة الخصخص ه عملي ي تواج اآل الت
كل        بية بش ايا المحاس رز القض اآل تب ذه المش ن ضمن ه ا، وم بية آله ة والمحاس والمالي
بية       ات المحاس ق باستخدام التقان واضح سواء ما يتعلق منها بالتنظيم المحاسبي أو ما يتعل

  .قبل  عملية الخصخصة وبعدها
ي يتا كلة الت ة    وإن المش بية لعملي ائل المحاس ي المس ة ه ذه الورق ي ه ث ف ا الباح بعه

ة                ليم من الناحي ة بشكل س ذه العملي دو مناسبة لإدارة ه ي تب الخصخصة والاقتراحات الت
ادئ         ق المب بي وتطبي يم المحاس ب التنظ ض جوان راً لأن بع ة، ونظ بية والتقييمي المحاس

ر التنظيمية للمؤسسات الاقتصادية      والقواعد المحاسبية المختلفة لابد أن تتناسب مع الأط       
ر في          ة ذات الأث فقد رأى الباحث ضرورة التطرق إلى بعض الأشكال والصيغ التنظيمي

ة              . شكلات المحاسبية لعملية الخصخصة   الم ى التجرب ذا المجال عل اد في ه يتم الاعتم وس
ات خصخصة لشرآات ومؤسسات اقتصادية                دة، حيث أنجزت عدة عملي الأردنية الولي

  .اعات متنوعةمن قط
  : فرضيات البحث-٣

ام      دور اله ي ال ا ه ة عليه اول البرهن ها الباحث ويح ي يتلمس ة الت ية المحوري إن الفرض
د         ات قي يم المؤسس د ق ة وتحدي ة الخصخص اح عملي ي إنج الي ف ل الم بة والتحلي للمحاس

ة                 .التخصيص بية الكفيل ة والمحاس ات المالي وفير المعلومات والبيان  فضلاً عن ضرورة ت
  . الاقتصادية للمشروع بعد الخصخصةتوقع الجدوىب
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  : منهجية البحث-٤
ا     دة حوله لقد تحكمت بمنهجية البحث الظاهرة موضوع الدراسة والكتابات والبحوث المع

  : وهكذا فقد استند البحث إلى المنهجية التالية. ونتائج تطبيقها ميدانياً وعملياً
 منهج واقعي يعتمد مدخل الاستقراء       وهو ،  Descriptiveالمنهج الوصفي التفسيري    

القائم على ملاحظة ودراسة الظاهرة المحاسبية موضوع البحث واستعراض الدراسات           
والبحوث ونتائج التقييم لعدد من الحالات، ومناقشة وتحليل آتابات الباحثين والأآاديميين           

ذين     ة، أو ال ة الخصخص ة لعملي ر النظري اهموا بوضع الأط ذين س ين ال دوا  انالأردني تق
  .بعض جوانب ممارستها عملياً

ا   رق تطبيقه تقراء ط ة واس اهرة الخصخص ف ظ ف بوص م يكت ث ل راً لأن البح ونظ
ى  ك إل اوز ذل ا تج ط، وإنم تقراء فق ذا الاس ائج ه رض نت ي الأردن وع تها ف وممارس

ة     ات الكفيل ورات والاقتراح ع التص اهمة بوض ث  -المس رأي الباح اذج  – ب وير نم  بتط
ول المعرو ة         الحل ويم المتبع رق التق ث ط ن حي ة م ة، وخاص كالية الخصخص ة لإش ض

ة           . منشأة قيد التخصيص   حديدي قيمة ال  لت بية الحديث ات المحاس تعانة بالتقان من خلال الاس
بياً  ة  ( نس ة الجاري بة القيم ات   ) محاس وم دراس ات عل تخدام بعض معطي ن اس لاً ع فض

د    الجدوى الاقتصادية والتحليل المالي، فإنه بذلك يكون       نهج الاستنباطي       ق استخدم الم
اً في إعداد           . مقروناً بالمنهج الاستقرائي المنوه به آنفاً      أيضاً  وهكذا يتكامل المنهجان مع

  .هذا البحث
  :مفهوم التخاصية وآلياتها وأشكالها: ثانياً
  : المفهوم-١

ام           Privatization: لقد دخل مصطلح التخاصية      رة في ع اموس أول م  خلال   ١٩٨٣ الق
ة             الحقب ة التاتشرية في بريطانيا، حيث بدأت أول أعمال التخاصية ببيع المشروعات العام

  "١ ".إلى القطاع الخاص آالكهرباء والسكك الحديدية والمياه والنقل العام
رجم مصطلح   د ت ا  Privatizationولق ات أهمه دة مرادف ة بع ى العربي ة، :  إل الخصخص

  . إلخ…التخاصية، التخصيص، الفردته
ام في إدارة     : ر بعضهم تعريف عملية الخصخصة وقد طو  ة بشكل ع ليشمل دور الحكوم

اءت    ا ج ن هن ال، وم ك المج ي ذل ادرة الخاصة ف ام المب اء الفرصة أم الاقتصاد، وإعط
ي     ادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة                  " التخاصية لتعن ة وزي ل من دور الحكوم التقلي

  "٢" "الاقتصاد وتوليد الدخل 
ة   " موسع آخر لعملية الخصخصة بأنها      آما ورد تعريف     مجموعة من السياسات المتكامل

ادرات القطاع الخاص والمنافسة                    ات السوق ومب ى آلي ر عل التي تستهدف الاعتماد الأآب
 ومن ثَمَّ لا يقتصر مفهوم الخصخصة .من أجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية    
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ا هو              على فكرة بيع وحدات القطاع العام الخاسر       ى القطاع الخاص، وإنم ة أو الرابحة إل
أوسع نطاقاً من ذلك وأعمق مضموناً، فبالإضافة إلى تحويل ملكية بعض وحدات القطاع    
لع    ويق الس اج وتس ي إنت ة ف ل نطاق المنافس يط وتفعي ه ينبغي تنش ى الخاص فإن ام إل الع

  "٣. "والخدمات آلها
اة      ادل القض يد ع رأي الس ية ب ا التخاص ي " ٤"أم ين   "فه ع الأدوار ب ادة توزي ة إع عملي

ادة دور                  اجي أو زي ة الإنت الحكومة والقطاع الخاص يتم من خلالها تخفيض دور الحكوم
وطني من أجل                    القطاع الخاص في امتلاك أو إدارة الموجودات المتاحة في الاقتصاد ال

اءة والمنا   ات الكف ى درج ى أعل ة إل ة الخدمي ة والأنظم درات الإنتاجي ة الوصول بالمق فس
ة ة تتضمن   .الممكن ية قوي إرادة سياس ة ب ة مدعوم ة منظم ة منهجي ي عملي  فالتخاصية ه

ى              ق أعل ه لتحقي اج والخدمات في اء مرافق الإنت ادة بن وطني وإع إعادة تأهيل الاقتصاد ال
ا بع      ة ومغارمه انم التنمي ع مغ ة، وتوزي و الممكن دلات النم ع    مع ات المجتم ين فئ ة ب دال

  ."المختلفة
  :ة الخصخصة أشكال عملي-٢

ذه         د له لوب واح ن أس ر م اج أآث ظ انته ي الأردن يلاح ية ف ة التخاص ع لتجرب إن المتتب
  :العملية، أهمها ما يلي

ذه الصيغة نقيض                      -١-٢ دّ ه ى القطاع الخاص، وتع ة إل  البيع الكامل للمشروعات العام
  .وحصل ذلك في جريدة الشعب. لتأميمعملية ا

ة ذات سمعة في           ( استراتيجي    بيع جزء من الملكية إلى شريك        -٢-٢ اً شرآة أجنبي غالب
ة        ) مجال عمل الشرآة موضوع الخصخصة       ة ومواآب ة الإداري ادة الكفاي بهدف زي

ا ه      اجي آم ي والإنت توى الأداء الفن ع مس وجي، ورف ور التكنول ي  التط ال ف و الح
  .تخصيص شرآة الاتصالات

ا هو         استخدام عقود التملك والبناء آنماذج تطبق على استثم        -٣-٢ ة آم ارات البنى التحتي
  .الحال في إنشاء الطرق والسكك الحديدية مثل سكة حديد العقبة

ة   -٤-٢ ة الأردني بة للمؤسس ري بالنس ا يج الي، آم ان الم وق عم ي س هم ف ع الأس  بي
بتها عن           ل نس من رأسمال الشرآات     % ٥للاستثمار في بيع ما لديها من أسهم تق

  .المساهمة آمرحلة أولى
ات     اتفاق-٥-٢ روع حمام ي إدارة مش ال ف و الح ا ه غيل آم الإدارة والتش از ب ات الامتي ي

  .ماعين
دمات     -٦-٢ دمات الإدارة وبعض الخ ديم خ ام بتق ى القي اص عل اع الخ ع القط د م  التعاق

  .العامة الأخرى
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ن    ي الأردن م وم التخاصية ف ق مفه كل دقي ابقة للخصخصة توضح بش كال الس إن الأش
ى الأ  ة عل ة التطبيقي ة      الناحي ة والقانوني ر التنظيمي ى الأط لالاً عل ي ظ ا تلق ا أنه ل، آم ق

مهامهم في هذه   والمحاسبية لكل صيغة من صيغ التخاصية، ومن ثَمَّ تسهل على الباحثين            
  .المجالات المتنوعة

ـ                   ى دراسة ل ذا المجال إل د الإشارة في ه ام         UNCTADومن المفي ي صدرت في ع  الت
واع من            وتعرضت إلى صيغ وأشكال     " ٥ "١٩٩٦ ة أن اك ثلاث الخصخصة، وبينت أن هن

  :الحقوق خاضعة للنقل إلى القطاع الخاص هي
 Ownership Rights   حقوق الملكية-

 Operating Rights    حقوق التشغيل-

 Development Rights   حقوق التطوير-

  :ويتم نقل أحد هذه الحقوق إلى القطاع الخاص بالصيغ التالية
، وغايتها تحسين الأوضاع Non – divestiture Option لملكيةخيار عدم تجريد ا -١

  :المالية والاقتصادية للمنشأة قبل تخصيصها وبيعها، ومن أدوات هذه الصيغة
   Restructuring  إعادة الهيكلة -أ   
مى     -ب    ا يس ام أو م اع الع رآات القط ل ش ي عم ة ف س التجاري ل الأس  تفعي

Commercialization 
  :ة ونقل حقوق التشغيل، ويتم من خلال خصخصة الإدار-٢
ود الإدارة -أ  ة Management Contracts عق راف الخارجي ق الأط ر ح   ويقتص

  .وير إدارة المنشأة موضوع التخصيصبموجبها على المساهمة بتط
أجير   -ب ود الت ة        Leasing Contracts عق ه الدول نح بموجب دي تم أو ( وهو ترتيب تعاق

دة  ) أو منشأة آاملة  ( حق استخدام أصل من أصولها       جهة خاصة ) إحدى مؤسساتها  لم
  .يجار بمبالغ ومواعيد متفق عليهامحددة مقابل تسديد قيمة الإ

  .Concessions حقوق الامتياز -ج
ذا      ون ه ث يك اع الخاص بحي ى القط غيل إل وير والتش ق التط ة ح ول الدول ه تح وبموجب

تثمار وتشغيل المش     الأخير مسؤولاً عن المصاريف الرأسمالية الجديدة، ول       روع ه حق اس
  .ليهلصالحه مقابل مبلغ متفق ع

  : خيار نقل الملكية بشكل آامل ويتم بثلاث صيغ-٣
  Direct Sale البيع الكلي المباشر -أ
  .لأسهم الشرآة في الأسواق المالية الطرح العام -ب  
  . الاستراتيجيين في السوق المالية طرح خاص لأسهم المستثمرين-ج  
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  Public Auctionاد العام وخاصة للمنشآت الصغيرة  المز-د  
  : موجبات الخصخصة في الأردن ومبرراتها-٣

ي الأردن، وآراء بعض أصحاب   ول التخاصية ف ة ح ير الدراسات والبحوث المقدم تش
  "٦: "القرار بهذا الصدد إلى أن الأسباب الموجبة لهذه العملية تتلخص بما يلي

ة         التوجه نحو العولمة والا   -١-٣ ام حرآ ة الحواجز أم ر الاقتصادي وإزال اح والتحري نفت
وتقوم بتنفيذ منطقة   . لأردن اتفاقية الشراآة الأوربية   السلع والخدمات، حيث دخلت ا    

ة لانضمامها       ،التجارة الحرة العربية آغيرها من الدول العربية        والمفاوضات جاري
  .WTOإلى منظمة التجارة العالمية 

 نحو التكتلات الاقتصادية    مية في التجارة والاستثمار والتوجه    تزايد المنافسة العال   -٢-٣
  .الكبرى

توى     -٣-٣ اعها ومس دهور أوض ة وت روعات العام ي أداء المش ل ف دني المتواص  الت
  .زايد أعبائها على الخزينة العامةخدماتها وت

ة -٤-٣ ا الحديث ة التكنولوجي تثمار ومواآب ي الاس ى التوسع ف ة عل درة الحكوم  تضاؤل ق
  .ي والأجنبي في العملية الإنتاجيةاراة القطاع الخاص المحلومج

  : تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الأردني والمتمثلة فيما يلي-٥-٣
  .تكنولوجية الإدارية والمعلوماتيةالتحديات ال -
التحديات الاجتماعية والسكانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في ظل شح الموارد         -

  .جم السوق المحليالاقتصادية وضيق ح
  .ات والمقاييس العالميةد بالمواصفتحديات الجودة والتقي -
ات   - ة والاختراع ة للبحوث العلمي ف الباهظ ديث والكل وير والتح ديات التط ا ،تح  وم

  .ية وبراءات الاختراع والامتيازاتيتبع ذلك من قيود على حقوق الملك
لات الأج      - ة للعم ة المملك ة وحاج ة الخارجي ديات المديوني زان   تح دعم مي ة ل نبي

ل       ي ظ رة ف ر المباش رة وغي ة المباش تثمارات الأجنبي ق الاس ن طري دفوعات ع الم
  .ي الحصول على المساعدات الخارجيةتضاؤل الفرص ف

ة        - هذا وقد دعم التوجه نحو الخصخصة في الأردن بعض الدراسات الميدانية المقارن
ي دراسة ميدانية شملت فف. ملوآة من القطاعين العام والخاصعن أداء الشرآات الم

ل           ١٩٩٠ – ١٩٨١الفترة   د قب ين أن العائ ة والخاصة تب  عن أداء الشرآات الحكومي
غ   د بل ريبة ق ة % ٢الض رآات الحكومي دى الش ل ل رآات % ٦٫٨ مقاب دى الش ل

رة         . الخاصة في  % ٥٫٥) ١٩٩٠ – ١٩٨٦(في حين بلغت نسبة الأرباح خلال الفت
  .ي الشرآات من المجموعة الثانيةف% ٢١٫١وارتفعت إلى ، المجموعة الأولى
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على عدد من الشرآات   " ٧"والأآثر من ذلك فقد أثبتت دراسة ثانية قام بها  الباحث نفسه     
ان           ات آ د الثمانيني الحكومية والخاصة أن نمو المبيعات في الشرآات الحكومية خلال عق

  .للشرآات الخاصة% ١٨٨يقابله معدل ، %٩٤بمعدل 
ر ل    كل أآب رق بش ر الف رة  ويظه رآات    ) ١٩٩٠ – ١٩٨٦(لفت ات الش ت مبيع ث نم حي

ل الضريبة         .للشرآات الخاصة % ١٦٧مقابل  % ٣٥بة  الحكومية بنس  د قب  أما معدل العائ
رة    لال الفت غ خ د بل والي ١٩٩٠-١٩٨١فق رآات الحك % ٣٫٦ ح دى الش ة، مقال ل ومي ب

  .للشرآات الخاصة% ٧٫١
تفع الشرآات الحكومية، وارفي % ٣ إلى ١٩٩٠-١٩٨٦وقد تراجع المعدل خلال الفترة 

  .لدى الشرآات الخاصة% ٩٫٢إلى 
ررين آخرين                  وفي دراسة أعدها البنك الدولي عن القطاع الخاص في الأردن أضاف مب

  "٨: "لعملية الخصخصة هما
 التخلص من مزاحمة القطاع الخاص، حيث أن الامتيازات التي يحصل عليها القطاع             -أ  

ر           العام من الدولة تفوق تلك المت      ة أآث ا يجعل الشرآات العام احة للقطاع الخاص مم
  .ة على التنافس من الشرآات الخاصةقدر

ام                     -ب ات القطاع الع اد الإداري، إن أحد أسباب إخفاق  – التخلص من المحسوبية والفس
ا،          –برأي البنك الدولي      هو الترهل الإداري والتمسك بحرفية القوانين وعدم تطويره

اءات          ،لمحسوبيةوتفشي الفساد وانتشار ا     ومن ثَمَّ تصبح الخصخصة الحل لجذب الكف
ى أسس موضوعية عل            رارات عل اذ الق ة  الناجحة وإسناد العمل لها مما يسمح باتخ مي

  .بعيدة عن المحسوبية والروتين

  : الإطار التنظيمي لعملية الخصخصة-٤
سعينيات،  لقد تبنت الحكومة الأردنية استراتيجية التخاصية بشكل رسمي منذ منتصف الت          

ة الخصخصة              وأصدرت لهذه الغاية مجموعة من القرارات تشكل الإطار التنظيمي لعملي
  :نبينها فيما يلي

وزراء   -١-٤ وية ال وزراء وعض يس ال ة رئ ية برئاس ا للتخاص ة العلي ة الوزاري  اللجن
ة           الاقتصاديين ومحافظ البنك المرآزي والمؤسسات ذات العلاقة آالمؤسسة الأردني

تثمار و ة     للاس دف وضع السياس ك به بة، وذل وان المحاس الي ودي ان الم وق عم س
ذه                     ات المستهدفة له ا ينسجم مع الغاي ة التخاصية بم العامة والأطر الأساسية لعملي
ية   ات التخاص رامج وآلي اد ب وص اعتم ة بخص رارات النهائي اذ الق ة واتخ العملي

ى   المقترحة من الوحدات والجهات المختصة الأخرى، ويصدّق مجلس ال         وزراء عل
  .قرارات هذه اللجنة

  :  الوحدة التنفيذية للتخاصية-٢-٤
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وزارات                      اون مع ال ا التنسيق والتع وزراء مهمته  وهي وحدة مستقلة في ملاك رئاسة ال
  :والمؤسسات المعنية مباشرة بعملية الخصخصة للقيام بالمهام الرئيسة التالية

  . اختيار المشاريع المزمع خصخصتها-    
  .الصيغة الأنسب للخصخصة اختيار -    
  .روض من المستثمرين وتقييم العروض استدراج الع-    
  .د التخصيصلعاملين في المشاريع قي حماية حقوق ا-    
  .اسبة إلى اللجنة الوزارية العليا تقديم التوصيات المن-    

  : اللجان التوجيهية للقطاعات والمشروعات-٣-٤
ام        وتنشأ لكل قطاع أو مشروع يجري خصخصته ب         ين الع وزير المختص والأم رئاسة ال

وعضوية الجهات الفنية ذات العلاقة مهمتها مراقبة عملية الخصخصة وتسهيل الاتصال       
  .لتنسيق مع مختلف الجهات الحكوميةوا
  : فرق عمل المشاريع-٤-٤

ار موظفي                        ام وأحد آب وزارات المختصة والمشروع الع ين من ال وتضم في الغالب فني
ة دة التنفيذي روع  الوح يم المش ية بتقي ا الرئيس اً، وتنحصر مهامه اً وقانوني اراً مالي  ومستش

ة  ذ عملي ة لتنفي ائق اللازم ير الوث ة وتحض ة والقانوني ة والإداري ة المالي ادة الهيكل وإع
  . وتوصياتها إلى اللجنة التوجيهيةالخصخصة، وترفع تقاريرها

  : لجان العطاءات الخاصة-٥-٤
ارو  ارس المستش ا يم ن خلاله ل   وم ث تحلي ن حي ارزاً م بون دوراً ب اليون والمحاس ن الم

ة        ة المالي ن الناحي روض م ة الع تقبلية ودراس ا المس ة وقيمته ة للمؤسس اع الحالي الأوض
وين ملف مالي تقيمي آامل     للخصخصة وتك ) من الناحية المالية  (واقتراح الصيغ الأنسب    

  .للمؤسسة

  :المحاسبة ودورها في عملية الخصخصة: ثالثاً
ام      بداي ة يجب التذآير بالمضامين الحديثة لعلم المحاسبة ولاسيما تحولها من مجرد الاهتم

ى نظام متكامل                 ة، إل وائم المالي بالنواحي الحرفية والتقنية لمسك الحسابات واستخراج الق
بية عن الوحدات  ة والمحاس ات المالي اس وتوصيل المعلوم د وقي ه تحدي ات غايت للمعلوم

ى الأطرا     ذه المعلومات من أجل المساعدة في ات       الاقتصادية إل اذ  ف ذات المصلحة به خ
  .القرارات الاقتصادية الرشيدة



  ".تجربة الأردن"الجوانب التنظيمية والمحاسبية لعملية التخاصية 

  ١٨٦  

ي   – شأنها شأن العلوم الاجتماعية الأخرى       –والمحاسبة    تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة الت
ة،          ة والتنظيمي ادية والقانوني ود الاقتص ؤثرات والقي ن الم ة م دورها لمجموع ع ب تخض

 التخاصية ما هي إلا ظاهرة اقتصادية وتنظيمية جديدة فلابد أن يكون            وباعتبار أن عملية  
للمحاسبة تأثير واضح في تنظيم هذه العملية واآتمالها بشكلها الأفضل، فما هي الجوانب    

  التي تبرز فيها آثار المحاسبة في عملية الخصخصة؟
ات          ة المؤسس ال خصخص ي مج بة ف دمات المحاس ى أن خ ارة إل روري الإش ن الض م

ا         دة أبرزه ادة          : الحكومية تتسع لتشمل جوانب عدي دقيقها، إع ة وت ات المالي ة البيان مراجع
يم                    ية، تقي ة الأساس ة والتحليلي تقييم موجودات والتزامات المؤسسة، حساب النسب المالي
رة     ب لفت بي الأنس الي والمحاس يم الم ابقة، التنظ رات الس ي الفت ل ف اءة العم أداء وآف

  . وغيرها…ى الاقتصاديةالخصخصة، دراسات الجدو
ة         ل حال رة بك لة مباش بية ذات ص دمات المحاس ذه الخ ن ه راً م زءاً آبي ار أن ج وباعتب
ام، إلا أن بعض                      ة ذات طابع ع خصخصة على حدة، ومن ثَمَّ لا يمكن عرضها في ورق

ي    ة وينبغ م بالعمومي رى تتس بية الأخ دمات المحاس الات  الخ ع ح ي جمي ا ف مراعاته
  : ما يليوأبرزها. الخصخصة

د المحا - مَّ الطرق والقواع بية، ومن ثَ ة المحاس ي الأنظم ر ف ل  التغيي ة قب بية المطبق س
  .التخصيص وبعده

ذا المجال،              - دائل المتاحة في ه د التخصيص والب طرق تقييم موجودات المؤسسة قي
  .لومات اللازمة لذلكلبيانات والمعوتوفير ا

  : التغيير في الأنظمة المحاسبية-١-٣
دات         إن التغي ض الوح ادفه بع ن أن تص ذي يمك بية ال ة المحاس ي الأنظم ي ف ر الأساس

د أن                  ة بع ادئ وطرق المحاسبة التجاري المنقولة للقطاع الخاص هو ضرورة شمولها بمب
ن الأساس    ال م ن الانتق ك م تتبع ذل ا يس ة، وم بة الحكومي د المحاس ت خاضعة لقواع آان

دي  ى أCash Basisالنق ة إل بة الحكومي ي المحاس تحقاق  ف  Accrual Basisساس الاس
  . المتعارف عليها في قطاع الأعمالالذي تتطلبه المبادئ المحاسبية

ل           ادية قب دات الاقتص ض الوح بة بع ي محاس ي ف ر الأساس ذا التغي وم أن ه ن المعل وم
  :التخصيص وبعده يستتبع التنبه على أوجه الاختلاف الرئيسية التالية بين النظامين

يم الموجودات          الميزانية السن  -أ   دينين    وية وفقاً للأساس النقدي لا تظهر ق يم الم ة وق الثابت
  .والدائنين

ر من التسويات                       -ب تم بكثي اً للأساس الأول لا يه ائر وفق اح والخس  آما أن حساب الأرب
الإيرادات           ة وب ول الثابت تهلاك الأص اط اس ة بأقس ام المتعلق ة الع ي نهاي ة ف الجردي

  .بوضةوالنفقات المستحقة غير المق
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ة  -ج بة الحكومي م المحاس ن أن نظ دي  (  فضلاً ع اس النق ى الأس ة عل تفظ ) القائم لا تح
هتلاك وبيانات التكاليف   بقيود محاسبية آافية حول تكلفة الأصول الثابتة ومعدلات الا        

  .المختلفة
ل              دي قب ق الأساس النق ة آانت تطب ولقد تبين أن عدداً من المؤسسات والشرآات الأردني

ة ال د     عملي ه بع بي بكامل ام المحاس اس والنظ ذا الأس ديل ه ت لتع يص، واحتاج تخص
  . دور المحاسبة في حل هذه المشكلةالتخصيص، وهنا برز واضحاً

رغم من آون التحول                     ى ال ونود التأآيد في هذا المجال على مسألة محورية وهي أنه عل
دّ    ام يع كل ع بة بش ي المحاس تحقاق ف ى أساس الاس دي إل ن الأساس النق ألة ليست م مس

ل مكاتب المح               . صعبة الحل  ارس من قب ي تم دقيق    بل ربما تكون من المهام الت اسبة والت
  .بشكل دوري وروتيني

اريع   ي المش ة ف ات الناقص تكمال البيان رورة اس لال ض ن خ ر م كلة تظه إلا أن المش
ة      ات مرجعي دّ معلوم ة التخصيص لتعُ ة عملي ي خدم ا ووضعها ف المخصصة وتنظيمه

ن ق تخدم م ة  تس ذه المهم م أن ه اريع المخصصة، ورغ يم المؤسسات والمش رق تقي ل ف ب
ة                    ا في الحقيق بية، إلا أنه ة المحاس ديل الأنظم الأخيرة تعُدّ وظيفة ملحقة بعملية تغيير وتع

  . المهني للأنظمة المحاسبية ذاتهاتتفوق بأهميتها على عملية التعديل
  : تقييم المؤسسات المخصصة-٢-٣

ة التقي دّ عملي ي تعُ م الت كلة الأه ي الشرآات والمؤسسات موضوع التخصيص المش يم ف
د سعر                    ا تحدي ائج معالجته تناداً لنت تم اس ا ي تواجه المحاسبين والمحللين الماليين، فكثيراً م

ا     ( Net Worth  )البيع انطلاقاً من حساب رأس المال الحقيقي للمؤسسة وصافي ثروته
ارس      فضلاً عن تحديدها لرأس المال الجديد ا      د تخصيصها لكي تم لضروري للشرآة بع

ات      ل التخصيص أو بشمولها لعملي ابق قب ي حدود العمل الس ا المخططة سواء ف أعماله
  .جديدة

  "٩: "وتساهم المحاسبة في عملية التقييم من خلال  بدائل عدة متاحة هي
ودات   - اس الموج ى أس يم عل ن      :  التقي راً م ة وآثي ودات الثابت روف أن الموج ن المع م
ذ  ا ث لا تأخ ة، بحي ا التاريخي ة بتكلفته وائم المالي ي الق ر ف ة، تظه ودات المتداول لموج

ة                     ة أو الحقيقي ا يسمى بالأسعار العادل بان، ولا تعترف بم التغيرات الاقتصادية في الحس
دأ               .لكل بند من هذه الموجودات     د مب ا تعتم ارف عليه بية المتع ادئ المحاس  وإذا آانت المب

ة ه ة التاريخي ة  التكلف وائم المالي جلات والق ي الس ودات ف ول والموج ات الأص ذا لإثب
اً                     يم المحسوبة وفق اد الق إن اعتم ل، ف ة بشكل آام والمحاسبية وتلتزم به الشرآات الأردني
ية         ن فرض اً م تمرة انطلاق ة والمس رآات العامل ي الش اً ف ولاً ومنطقي دّ مقب ذلك يع ل

تمرارية   ات التق .Going on concernالاس ا لغاي ع أو     أم دف البي ادي به يم الاقتص ي
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ديلات                   اج لتع ة مضللة وتحت ة التاريخي دأ التكلف اً لمب المشارآة فتصبح القيم المحسوبة وفق
  :جوهرية نبين أبرزها فيما يلي

  )الميزانية العمومية: (بالنسبة لقائمة المرآز المالي: أولاً
اً لكل من ا         ل ملخصاً تاريخي دي تمث ة بشكلها التقلي ي    إن الميزاني وق الت لأصول أو الحق

ات الماضية من          ة، والالتزامات أو الخصوم الناتجة عن العملي أة من جه ا المنش تمتلكه
وق الملاك في      جهة ثانية، وتظهر الميزانية بنتيجة تفاضل قيم المجموعتين السابقتين ح          ق

  .حظة تاريخية آنيةل
أة في              الي للمنش ة     وهكذا تعدّ الميزانية مصدراً مهماً للوضع الم لحظة إعدادها والمتحقق

زود                         ذلك ت ة، وهي ب اريخ إعداد الميزاني ابقة تنتهي بت رة س ال لفت من خلال نتيجة الإعم
وافر من سيولة            ا يت المساهمين والدائنين والجهات المستفيدة الأخرى ببيانات عن مدى م

اداً (للمشروع في الفترة القصيرة والالتزامات التي يواجهها المشروع مستقبلاً     ى  اعتم  عل
ابقة ة س يم تاريخي اهمين ) ق ة الخاصة بالمس وق الملكي ار حق ك .فضلاً عن إظه ل ذل  وآ

داد        اريخ إع أة بت الي للمنش ز الم ار المرآ و إظه رة ه ة مختص ه بجمل ر عن ن التعبي يمك
  ).آما سبق التكرار أآثر من مرة(ق الميزانية، وذلك اعتماداً على نتائج عمل ساب

ة                  إلا أن الميزانية تعد استنا     يم تاريخي ى ق اداً عل ة، واعتم ة من جه داً لنتائج عمل تاريخي
اً بالأحداث                     ين أساس تثمرين المهتم ة للمس ات آافي دم بيان ذلك لا تق ة، وهي ب من جهة ثاني

  .ها لإعداد التقديرات عن المستقبلالمستقبلية لكنها تمدهم بقيم ومؤشرات يمكن تطوير
يم     –تهم المستثمرين الجدد    والتي   –  إن القيمة الحقيقية لأية منشأة       رة عن الق  هي المعب

ا الجدد        أة لملاآه يم   .الحالية لتدفق الإيرادات المستقبلية التي ستقدمها المنش د الق  وإن تحدي
الحالية هذه يبدأ عملياً من تعديل الأرصدة التاريخية لقيم الأصول والخصوم الظاهرة في   

  )ات الصلة بها والقيم الأخرى المتبقية عنها أو ذ (.الميزانية
  :بالنسبة لقائمة الدخل: ثانياً

آما (أو حساب المتاجرة مع الأرباح والخسائر     ) آما تسمى في الولايات   (إن قائمة الدخل    
أة خلال دوره              ) هو متبع في بريطانيا    ال المنش تهدف بشكل رئيسي إلى تحديد نتيجة أعم

ة اعتم      دورة تالي اه ل يح الاتج ي توض اعد ف ة، وتس ة منتهي دورات  مالي ائج ال ى نت اداً عل
  .السابقة

م                     ة تساعد في الحك ربح المختلف ات عن مستويات ال دخل بيان ة ال  ويفترض أن تقدم قائم
  :على
  . جدوى الاستثمارات وعوائدها–أ   
  . آفاءة إدارة المشروع وفاعليتها-ب  
  .ع للاقتراض والتوسع في الاستثمار مدى جدارة المشرو-ج  
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ة،                ولهذه الأسباب وغيرها تع    وائم المالي ين مجموعة الق م ب ة الأه د قائمة الدخل هي القائم
ابهة لدراسات الجدو               ى خاصة في حالات التخصيص التي تتطلب بعض الدراسات المش

  .للمشروع بشكله القانوني الجديد
دير                ولكن العيب الأساسي في بيانات قائمة الدخل مصدره عملية القياس القائمة على التق

ود  ن بن د م ةللعدي ديون . القائم ا وال كوك فيه ديون المش ات، وال المخزون والاهتلاآ ف
 ،المعدومة، وقيم بعض الالتزامات المتنازع عليها يتحكم التقدير بشكل أساسي في قياسها     

ا عن مختلف مستويات                         ي تتيحه دخل الت ة ال ات قائم ى بيان مما ينعكس بشكل مباشر عل
 مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها       ورغم أن هذه التقديرات قد تكون منسجمة       .الربح

ا (إلا أن الربح المحسوب استناداً لها ليس هو الربح الحقيقي    تخصيص  لاتخاصة في ح
  ).المنشآت ونقل ملكيتها

فاوتة خاصة في    آما أن استخدام نظريات تكلفة بديلة في بعض الأحيان ستنتج أرباحاً مت           
الربح  فضلاً عن أن المبدأ الم . المنشآت الصناعية   –حاسبي لتحقق الإيرادات لا يعترف ب

رى بعضهم                –على الأغلب    ي، في حين ي ع الفعل ة        "١٠" إلا عند البي ربح من الناحي  أن ال
ة             الاقتصادية يتحقق بمجرد الإنتاج لذلك يقترحون تضمين القوائم المالية بالبيانات المتعلق

د هو     وقد يكون إحدى    ) وليس فقط بالربح المتحقق   (بالربح المولد    ربح المول ذا ال صور ه
ة                     اح المتحقق ار الأرب ع لإظه دة بسعر البي تقييم تغير المخزون السلعي بين أول وآخر الم

  .لمباع من وجهة النظر الاقتصاديةعن الإنتاج المخزن وغير ا
بي     ام المحاس ره النظ ذي أق ة ال ات الجاري اب العملي ال بحس ذا المج تعانة به ن الاس ويمك

ورية آح ي س د ف ادية الموح رات الاقتص ض المؤش اب بع دف حس ائي به اب إحص س
ن            دداً م ائي ع اب الإحص ذا الحس من ه ث يتض افة، حي ة المض اب القيم ةً حس وخاص

  :المؤشرات منها
  .النشاط الجاري في المنشأة) عجز (  ربح -  
  .أول المدة وآخر المدة بسعر البيع تقييم تغير المخزون السلعي بين -  

ات       ورغم أن تقييم تغير ال     مخزون المشار له آنفاً يضاف في إحدى مراحل حساب العملي
ي    اري ف اط الج ة النش ى نتيج ة للوصول إل ة تالي ي مرحل ه ف تم تنزيل م ي ن ث ة وم الجاري
ر                   د في المخزون غي ربح المول المنشأة، فإن الاقتصاديين يمكنهم استخدامه آمعبر عن ال

ح النشاط الجاري  ى رب اع، وبإضافته إل ق الم( المب وم المحاسبي وف تخراج ) فه تم اس ي
ربح  اديال ة     .الاقتص ابات الختامي اذج الحس د ونم بي الموح ام المحاس ل النظ ذلك يظ  وب

ة  ات اللازم ات والمعلوم ي للبيان در الرئيس ه المص ة ب ائية الملحق بية والإحص المحاس
  .المؤشرات المحاسبية بطبيعة الحاللحساب العديد من المؤشرات الاقتصادية فضلاً عن 

ة    وائم المالي دود الق ن تلخيص ح ذا ويمك دخل ( ه ة ال ة وقائم ا  ) الميزاني ال بحثن ي مج ف
  "١١"بالنقاط التالية 
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اق   -١ ود الإنف ن الأصول والخصوم، وبعض بن دد م يم ع د ق ديرات لتحدي تخدام التق  اس
ام الميزان              دخل وبعض أرق م صافي ال ذه         أيضاً، مما يجعل رق اني من أخطاء ه ة تع ي

  .التقديرات
وارد أولاً       -٢ ة ال ق طريق زون وف ة المخ دير قيم ة، آتق بية بديل رق محاس تخدام ط  -اس

راً  FIFOصادر أولاً   وارد أخي  ، أو الوسطي المرجح   LIFO  صادر أولاً  -  ، أو ال
W.A. ًورغم أن آل هذه الطرق هي بدائل محاسبية مقبولة عموماً، إلا أنها تنتج قيما 

  . في تحديد الدخلمختلفة للمخزون ومن ثَمَّ تسبب اختلافاً
ة لت -٣ داخل مختلف تخدام م يم ا اس دة  قي أة الواح ي المنش ول ف ة  . لأص ر النقدي إذ تظه

ر     ين تظه ي ح ة، ف يم الجاري ق الق بض وف ل وأوراق الق تثمارات قصيرة الأج والاس
ل، في        -المخزون السلعي –بعض الأصول الأخرى     ا أق ة أو السوق أيهم  بسعر التكلف
  .)عند الشراء(بالتكلفة التاريخية المحققة قبل عدة دورات حين تقيم الأصول الثابتة 

ار                       -٤ يم اآتشاف آب ل ق ل، مث ة بشكل آام  غياب بعض الأصول والخصوم من الميزاني
ات        المياه المعدنية وقي   زارع والغاب ادة في الم ومن جانب الخصوم لا تظهر     . مة الزي
  .قود التي قد تصبح واجبة التنفيذأيضاً غرامات الع

عوبة  إن ا       و ص ابقة ه وم الس ول والخص ال الأص ي لإهم بب الرئيس لس
اً           دير ذاتي بح التق ث يص ر بحي ب لآخ ن محاس دير م اس التق تلاف أس ديرها واخ تق
ام المحددة موضوعياً،                    اترهم إلا الأرق ون في دف ادة لا يثبت بالكامل، والمحاسبون  ع

ر  واع الق اذ بعض أن ة لاتخ ون هام د تك ات الناقصة ق م أن المعلوم ا ومن(ارات رغ ه
  ).تقييم المنشآت موضوع التخصيص

دات               -٥  تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن يؤدي إلى تعقي
را  ي فت ة ف ة وخاص وائم المالي ي الق طرابات ف رات واض دي وتغي خم النق ت التض

  .الأسعار
اس      -٦ ة للقي ة ا  :  غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابل ل قيم لهيكل التنظيمي،   مث

ات الموجودة           وقدرة الإدارة العليا على توليد الأرباح فضلاً عن بعض العقود والطلبي
ذ ة   .تحت التنفي ن الناحي راء م ذا الإج ل ه ادة لمث ة ع رات المقدم ول التبري م قب  ورغ

تقبل، ويصبح     ي المس اح ف ى الأرب راً واضحاً عل ة الصرفة، إلا أن لبعضها أث المهني
 لا سيما أن تقدير أرباح المنشآت       ،ية واضحة في مجال الخصخصة    الموضوع ذا أهم  

  .في سنوات ما بعد الخصخصة يعدّ أحد أرآان عملية التقييم
نهم  –هذا وقد لمس العديد من الباحثين الأردنيين     نقص   – ولاسيما الأآاديميين م  أوجه ال

ادئ ال            ارف    السابقة ومحدودية بعض بيانات القوائم المالية المعدة وفق المب بية المتع محاس
ة                           ة الحالي ى أن القيم د عل يم، مع التأآي ديل واحد للتقي ر من ب رح بعضهم أآث عليها، واقت
د            للتدفقات النقدية الصافية هو المقياس الأنسب والأآثر تعبيراً عن قدرة المنشأة على تولي
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ربح   ق ال رادات وتحقي ة والخ   (الإي دفقات الداخل يم الت ات ق ى أن بيان ه إل ع التنوي ة م ارج
المستخدمة في الحساب هي نتائج مستقاة من نظام المعلومات المحاسبي نفسه مع بعض             

  .)التعديلات
  "١٢": وأهم أساليب التقييم التي اقترحها الباحثون الأردنيون هي

  :وهنا تطرح البدائل التالية:  التقييم على أساس الموجودات-١
اً   :  التكلفة التاريخية  -١-١ اس         واعتبار بياناتها قيم ة القي ة عملي اً لمتابع ادية ومنطلق  استرش

أة             اً للأصول المنش اً ودقيق اً نهائي والتقييم، إذ لا يمكن الرآون إليها واعتبارها مقياس
  .المباعة

ة -٢-١ ة المعدل ة التاريخي ة ناقصاً :  التكلف ة الإحلالي ا بالتكلف يم الأصول بموجبه تم تقي وي
ة       الاهتلاآات عن الفترة السابقة المنقضية    ذه الغاي اء الأصل، وتستخدم له ى اقتن عل

  .الأرقام القياسية للتغير في المستوى العام للأسعار لتقدير تكلفة الأصل
تبدالية -٣-١ ة الاس ه   :  التكلف ي قدرت ادل ف ى أصل مع ة للحصول عل ة الفعلي ل التكلف وتمث

  وتستخدم بموجب  . ناقصاً مجموع الاهتلاآات لتاريخه      .الإنتاجية لأصول المنشأة  
  : أي.هذا الأسلوب الأرقام القياسية الخاصة

  الرقم القياسي الخاص في سنة التقييم × التكلفة التاريخية = التكلفة الاستبدالية   
  الرقم القياسي الخاص في سنة الشراء

ة     -٤-١ تبدالية المعدل ر في آل من           :  التكلفة الاس ر التغي ذا الأسلوب أث دمج بموجب ه وي
  :م والخاص للأسعار وآما يليالمستوى العا

  ×التكلفة التاريخية = التكلفة الاستبدالية المعدلة   
  الرقم القياسي العام في سنة التقييم × الرقم القياسي الخاص في سنة التقييم  

          الرقم القياسي الخاص في سنة الشراء   الرقم القياسي العام في سنة الشراء
ة            :  النقدية الصافية   القيمة الحالية للتدفقات  -٥-١ دفقات النقدي د صافي الت ى تحدي تند إل وتس

تم                   ا ي ة، آم المستقبلية وخصمها بمعدل مناسب يأخذ في الحسبان المخاطر المتوقع
روع    ي المش تثمرة ف وال المس ة الأم د تكلف ن خلال تحدي تثمار م دل الاس د مع تحدي

ة    ( ة الأجل     + حقوق ملكي ذي يتوق     ) قروض طويل د ال ى أساس العائ ع الحصول  عل
ه                 ق علي ين يطل دار مع د المخاطرة    "عليه دون تحمل أية مخاطر مضافاً إليه مق عائ

  .ةوالذي يحدد لكل منشأة على حد" الإضافي
  :  التقييم على أساس الأرباح-٢

ذلك                تقبل، ول وهو التقييم الذي يعتمد على نتائج عمل المشروع وتوقعات أرباحه في المس
  :ضي والمستقبل، ويتطلب تجهيز معلومات محددة مثلفإن هذا التقييم مرتبط بالما

  . خطة العمل لعدة سنوات سابقة–أ 
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اً لقواعد المحاسبة            -ب زة وفق ة مجه  توقعات مستقبلية للبيانات المالية للسنوات القادم
  .المتعارف عليها

ى الموجودات ومعدلات                   -ج د عل دل العائ  معلومات أخرى حول أسعار الأسهم ومع
  .خ إل…الفوائد

  :وتتبع طريقتان لهذا التقييم
 طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لسعر خصم محدود، مع الأخذ في          :الأولى

ادة                   ة العمر المحدد في الدراسة، وفي الع الحسبان القيمة المتبقية للمشروع بنهاي
  .يكون سعر الخصم مقارباً لمعدل العائد على الموجودات الذي يتوقعه المستثمر

  : ولتحديد معدل الخصم تؤخذ العوامل التالية في الحسبان
  .الكلفة المرجحة لرأس المال ونسبة الملكية إلى المطاليب -
  .نسبة المخاطر وفق طبيعة نشاط المشروع -
  .نسبة المخاطر العامة للبيئة الاقتصادية -

ى   طريقة رسملة الأرباح المتوقعة، حيث يتم بموجبها احتساب قيمة المش         : الثانية روع عل
  .أساس قيمة الأرباح المرجحة المتوقعة في المستقبل

وقية   -٣ ة الس اس القيم ى أس يم عل عار     :التقي اس الأس ى أس ة عل دير القيم تم تق وي
هم   ار مضاعف سعر الس ق اعتب ؤ ونشط عن طري الي آف ي سوق م هم ف ة للأس المتوقع

ا لمشاريع م            *العادي ابهة من حيث النشاط        ، أو بالقيمة المقارنة مع القيمة السوقية فيه ش
  والحجم

اني من                      ا تع أة لاتضح أنه يم المنش ابقة المقترحة لتقي اليب الس ا في الطرق والأس لو دققن
  :بعض النواقص والسلبيات سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، وأهمها التالية

ق        –أ  ا يتعل ة فيم ع وخاص اق واس ى نط تخدماً عل ا زال مس ديري م اس التق  إن الأس
  .يد معدلات الاهتلاك المناسبة ومعدلات الخصم أيضاًبتحد

تبعد                    -ب ام والخاص للأسعار يس ر في المستوى الع  إن غياب أرقام منشورة عن التغي
  )٣-١ ، ٢-١(عملياً إمكانية تطبيق الأسلوبين 

ادي  *  السعر السوقي للسهم العادي هم الع عر الس اعف س مض
  عائد السهم العادي  =
ة             إن أسلوب القيمة   -ج ه الكفاي ا في ا   . الحالية للتدفقات النقدية الصافية غير واضح بم  آم

د من توضيح حدود آل                     اح ولاب أنه قريب جداً من طريقة التقييم على أساس الأرب
  .منهما واختلاف النتائج المتحققة من تطبيقهما
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ة    -د اد طريق اً دون اعتم ول عملي ة يح ي دول المنطق وءة ف ة آف واق مالي اب أس  إن غي
  .ييم على أساس القيمة السوقيةالتق

ة، مع                  ذه الغاي هذا وإن الطرق السابقة للتقييم تكاد تشمل الأساليب المعتمدة نظرياً آلها له
يم أصول       استثناء رئيسي وهو غياب الإشارة إلى معطيات محاسبة القيمة الجارية في تقي

ا         دخل الاقتصادي له ات وتقا      .وخصوم المنشأة وتحديد ال يما وأن آلي ذه       لاس ق ه ات تطبي ن
ا                  ا أن طرق تطبيقه بة، آم ة المحاس الطريقة أضحت أحد المواضيع الأساسية في نظري
ق      ى تطبي ة عل ائج المترتب ك أن النت ى ذل اً، زد عل اً وعملي تقرت أآاديمي د اس ابها ق وحس
ا     ع مم ى الواق ون إل ا تك رب م أة أق اً اقتصادية للمنش ة تعطي قيم ة الجاري بة القيم محاس

  .لى حقوق المجتمع ممثلاً بالدولة التي تملك المنشآت والشرآات العامةيضمن الحفاظ ع
وإذا آان غياب الأرقام القياسية العامة والخاصة المطلوبة لتطبيق محاسبة القيمة الجارية      
د التخصيص في                  ة قي يم المنشآت العام اليب تقي هو السبب في إغفال هذه الطريقة من أس

ذه المناس        رح به ة والسلاسل الإحصائية             الأردن فإننا نقت دء بوضع وتطوير الأنظم بة الب
تخدامها  يخها لاس ية المتنوعة وترس ام القياس ع للأرق يم المنشآت المجم ديلاً مفضلاً لتقي ب

ام            لاسيما  وتخصيصها في المستقبل،     أن عملية تخصيص المنشآت وشرآات القطاع الع
ة    أضحت أحد المداخل الرئيسية لتصحيح الهياآل الاقتصادية ف    دول العربي ي العديد من ال

دة    وق الم ة تف نوات طويل تمر لس د يس ه ق نهج وتطبيق ذا الم اد ه ا الأردن، وإن اعتم ومنه
  .المطلوبة لإنشاء وتطوير أنظمة الأرقام القياسية ذاتها

دعو في الوقت الحالي                     ا ن ة فإنن ة الجاري وفي ظل غياب مستلزمات تطبيق محاسبة القيم
دفقات                 إلى اعتماد أسلوب التقييم    ة للت ة الحالي ة القيم اح، وخاصة طريق ى أساس الأرب  عل

دائل                           ة في ظل الب ائج مقبول ا طبقت بشكل صحيح نت ي تعطي إذا م النقدية الصافية، الت
  .الحالية المتاحة

اس                      نهج واحد للقي ر من م ه من المناسب استخدام أآث ى أن    ؛وفي مطلق الأحوال فإن  عل
ى أساس الأر          يم عل د              يكون من ضمنها التقي اورة في تحدي اً للمن ذلك نضمن هامش اح وب ب

  .أفضل الأسعار والقيم للمنشآت العامة المطروحة للتخصيص
  .النتائج والتوصيات: رابعاً

ية للبحث  د الفرضية الأساس ذا تتأآ ر وهك الي آبي ل الم وهي أن دور المحاسبة والتحلي
ليم،    كل س ة بش ة الخصخص ام عملي ي إتم م ف ق بتقي  وحاس ا يتعل ة فيم ول  خاص يم أص

تقبلية     ابات المس ي الحس تخدامها ف داً لاس ة تمهي ا الحالي د أرباحه أة وتحدي وخصوم المنش
ة في                   ل بية المطبق ة المحاس ديل بعض الأنظم لمنشأة نفسها بعد التخصيص، فضلاً عن تع

  .المنشآت المخصصة
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ض      ات بع وث واقتراح تكمالاً لبح ث، واس ية للبح ة الأساس ذه النتيج ى ه اداً عل اعتم
ة              الأآا ة التالي ديميين الأردنيين وغيرهم ممن تصدى لهذه المشكلة نقدم الاقتراحات العملي

ا بشكل                       ذه المشكلة وحله التي يرى الباحث أنها تحسن من مستوى علاج المحاسبين له
  .أفضل

يم               -١ لة الإجراءات والخطوات لتقي  ضرورة وضع منهجية واضحة ومختصرة ومتسلس
ا  زم به ل تخصيصها تلت رآات قب ة  الش ا مهم اط به اً المن ة جميع ل الميداني رق العم  ف

رق          ادئ والط ى المب ة عل ة العلمي ة النظري ن الناحي ة م ذه المنهجي د ه يم، تعتم التقي
اً،                 ا مهني ارف عليه ى نطاق واسع والمتع والتقانات المحاسبية والمالية المستخدمة عل

ن جميعها  مدعمة بأدوات ومداخل مستخدمة في علم الإحصاء ودراسات الجدوى تمك         
من تقدير أقرب القيم إلى الواقع والحقيقة، مع إعطاء الحرية للمقيمين لإدخال بعض               
ام المحسوبة،                    ة تحسين الأرق ا يخدم غاي ات بم التعديلات على هذه الطرق والمنهجي
ق     ة للتطبي اً، وقابل اً وعملي ررة نظري ة مب ديلات المقترح ون التع رط أن تك ن بش ولك

أ   ل منش روف آ ب ظ ي حس هم   الفعل ين أنفس وح للمقيم ل الوض حة آ ة، وواض
  .ولمستخدمي نتائج التقييم

 تسلح فرق العمل الميدانية بالمعرفة المحاسبية الكافية واستخدام بعض تقانات التحليل            -٢
المالي ودراسات الجدوى والإحصاء التي تتيح للمقيمين مفاتيح علمية لحل العديد من            

  .مشكلات التقييم التطبيقية
تن-٣ امل    الاس ربح الش اس ال ى أس اط  All Inclusive Incomeاد إل ح النش يس رب  ول

ط   اً      Operating Incomeالجاري فق تقبلية جمعي ديرات والمؤشرات المس د التق  لتحدي
ة                      وق الدول ة حق ديرات أفضل لجه تج تق ربح، وين م ال ا يعظم رق  .المستندة للدخل، مم

تند       وإن اقتراح هذه التوصية لا يمثل تعسفاً في استخدام         ا تس  البيانات المحاسبية، وإنم
اح    دة للأرب أة المول ة للمنش ة والمكمل طة الثانوي ا أن الأنش ررة مؤداه ى فرضية مب إل

  .الإضافية يفترض أن تتوسع وتزداد عائديتها بعد التخصيص
 يتيح الفكر المحاسبي والمالي بدائل متعددة لتقييم آل من الأصول والخصوم تقع آلها              -٤

ي            ضمن إطار القب   بية الت ول المهني المتعارف عليه، ويفترض اعتماد الطرق المحاس
يم  ات وتقي دير الاهتلاآ زون وتق بة للمخ ة بالنس روع خاص ة للمش ى قيم تج أعل تن

ة  ر الملموس د      .الأصول غي لوب واح ن أس ر م اد أآث ال اعتم ذا المج ن ه ن م  ويمك
م يمكن       ،لاًلاستخراج قيم متعددة للمشروع يعتمد أفضلها لتحديد سعر البيع أو           ومن ث

  .الانتقال إلى قيم أدنى حسب مستوى التفاوض
ل العناصر -٥ ي تمث ة والخاصة الت ية العام ام القياس ة الأرق اء وتطوير أنظم دء بإنش  الب

أة وحساب             الأساسية لاستخدام أسلوب محاسبة القيمة الجارية بأصول وخصوم المنش
ت     تم اس ا ي ة، وريثم ر واقعي كل أآث ادي بش ا الاقتص ام  دخله ق نظ اء وتطبي كمال إنش
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ة                  ة الحالي ى أسلوب القيم اً عل الأرقام القياسية المقترح فإنه من الأفضل الاعتماد حالي
  .للتدفقات النقدية الصافية لتقدير الدخل الاقتصادي للمنشأة العامة وقيمة استثماراتها

دلولاتها بدق       -٦ د م ة وتحدي اهيم المختلف طلحات والمف دة للمص ة موح تخدام لغ ة  اس
  .ووضوح
  :الخلاصة

وهكذا يكون البحث قد عرض لأهم الجوانب التنظيمية والمحاسبية لعملية التخاصية وفق            
م المحاسبة             ادئ عل ات ومب يّن الاستخدامات الواسعة لطرق ونظري التجربة الأردنية، وب
ى القطاع                          ة إل ة المنشآت العام ل ملكي ي تواجه نق ة الت في حل العديد من المشاآل العملي

ا وء   الخ رورة اللج يّن ض ا ب الات  -ص، آم ي بعض الح ائج   - ف يم والنت ديل الق ى تع  إل
أة     يم المنش ة تقي تلائم عملي ا ل بية وتكييفه ة والمحاس وائم المالي ن الق ة م المستخلص
احثين        ض الب ل بع ن قب ة م ات المقدم تعراض الاقتراح ن اس لاً ع ة، فض المخصص

  .ناجح وإبداء الملاحظات حولهاوالرسميين الأردنيين لإدارة عملية الخصخصة بشكل 
 بتطوير   – حسب رأي الباحث      –وتضمن البحث في ختامه عدداً من الاقتراحات الكفيلة         

منهجية تقييم المنشآت قيد التخصيص، وتحسين مستوى جودة وموثوقية البيانات المعبرة           
  .عن قيم هذه المنشآت قبل  عملية الخصخصة وبعدها
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